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ــالقرار    ــأة عمـــلا بـ ــة مجلـــس الأمـــن المنشـ لجنـ
بشأن القاعـدة والطالبـان     ) ١٩٩٩ (١٢٦٧

 ذوي الصلةوالأفراد والكيانات 
  

ــفوية مؤرخــة      ــذكرة ش ــارس / آذار٣١م ــة    ٢٠٠٤م ــة الدائم ــن البعث ــة م  موجه
 لليتوانيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة

مم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنـة مجلـس         تهدي البعثة الدائمة لجمهورية ليتوانيا لدى الأ       
بشــأن القاعــدة والطالبــان والأفــراد والكيانــات ) ١٩٩٩ (١٢٦٧الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار 

 مـن قـرار   ٦ذوي الصلة ويشرفها أن تحيل إليه التقرير المقدم من جمهورية ليتوانيا عملا بالفقرة              
 ).انظر المرفق) (٢٠٠٣ (١٤٥٥مجلس الأمن 
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 الموجهــة مــن البعثــة  ٢٠٠٤مــارس / آذار٣١لمــذكرة الشــفوية المؤرخــة  مرفــق ا  
 الدائمة لليتوانيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة

 
تقرير مقدم مـن جمهوريـة ليتوانيـا بشـأن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة                          

٢٠٠٣ (١٤٥٥( 
 

 مقدمة -أولا  
 للأفـراد أو الكيانـات المحـددة بقـرار اللجنـة رقـم             حتى الآن لم تُرصـد أنشـطة       )١السؤال (  

ــذكورة خطــرا مباشــرا يهــدد       . ١٢٦٧ ــات الم ــراد أو الكيان ــثير الأف وفي الوقــت الحاضــر لا ي
 .ليتوانيا

 
 القائمة الموحدة  -ثانيا  

مــن أجــل تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة الــتي فرضــت      )٢السؤال (  
، قامــت ١٢٦٧فــراد والكيانــات المــذكورة في قــرار اللجنــة رقــم  بموجبــها جــزاءات علــى الأ

 :حكومة جمهورية ليتوانيا باتخاذ القرارات التالية
الصادر عن مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة اتخـذت       ) ١٩٩٩ (١٢٦٧تنفيذا للقرار    - 

 ؛١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ١٤٤٢الحكومة القرار رقم 
قـرار  المجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة و       الصادر عن   ) ٢٠٠٠ (١٣٣٣لقرار  لتنفيذا   - 

ت الحكومــة اتخــذمجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة  الصــادر عــن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣
 ؛٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣١ المؤرخ ١٢٨١القرار رقم 

رار ق ـالمجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة و       الصادر عن   ) ٢٠٠٢ (١٣٨٨لقرار  لتنفيذا   - 
الحكومــة اتخــذت  المتحــدة،مجلــس الأمــن التــابع للأمــم الصــادر عــن ) ٢٠٠٢ (١٣٩٠

 .٢٠٠٢يونيه / حزيران٤ المؤرخ ٨٢٠القرار رقم 
المـذكورة  أسمـاء الأفـراد والكيانـات    الـتي تضـم     قائمة  الوقامت وزارة الخارجية بإرسال      
ية عــن تنفيــذ القــرارات  إلى جميــع المؤسســات المنوطــة بهــا المســؤول١٢٦٧رقــم اللجنــة في قــرار 

إبـلاغ الجهـات المعنيـة بأسمـاء الأفـراد          على   وزارة الخارجية    اليوتو. المشار إليها أعلاه  الحكومية  
 .القائمةتلك والكيانات التي تضاف إلى 
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 همـا تواجهأنـه   مصرف ليتوانيا وإدارة الهجـرة التابعـة لـوزارة الداخليـة            ذكر   )٣السؤال (  
المعلومــات كفايــة م عــدفي القائمــة نســبة لخاص المــذكورين التعــرف علــى الأشــصــعوبات في 

 .أسماء الأفراد أو الكياناتالمتعلقة ب
أي مـــن الأفـــراد أو الكيانـــات علـــى ســـلطات ليتوانيـــا تتعـــرف حـــتى الآن لم  )٤السؤال (

 .١٢٦٧رقم قرار اللجنة المذكورين في 
الـواردة في القائمـة     لكيانـات   لا علم لسلطات ليتوانيــــــا بـأي مـن الأفـراد أو ا            )٥السؤال (

 .القاعدةببأسامة بن لادن أو أعضاء الطالبان أو والتي لها صلة 
 .رفع أي قضايا أو دعاوى قانونية من هذا القبيل في ليتوانياتحتى الآن لم  )٦السؤال (
ــ )٧السؤال ( ـــيكم ـل ــن الأفن ـ ـــأي م ــة  ــ ــذكورين في القائم ــا أو   راد الم ــواطني ليتواني ــن م م

 . فيهاالمقيمين
الـوارد في القـانون     “ قـانون الإرهـاب   ” مـن    ٢٥٠ من المادة    ٥الفصل  يصنف   )٨السؤال (

يكـون  الجنائي لجمهورية ليتوانيا الفعل المتمثل في إنشاء أي مجموعة من المتآمرين أو أي منظمة               
يـام  الانخراط في مثل هذه الأنشـطة أو الق  ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة أو        هدفها هو   

 يــنصو. جريمـة خطـيرة  خلافـه بأنــه  الــدعم المـادي أو  بتمويـل مثـل هــذه المجموعـة أو تزويـدها ب    
حمـل النـاس علـى    يكون هدفها هو تأسيس أي جماعة إرهابية     ذاتها على أن     من المادة    ٦الفصل  

تقـديم  علـى     مـن القـانون الجنـائي أو       ٢٥٠الأفعـال المنصـوص عليهـا في المـادة          أي مـن    ارتكاب  
أفعـال معينـة    بالقيـام ب  أو منظمة دولية،    حكومية  دعو الدولة، أو أي مؤسسة      ي قانونيطلب غير   

أو علـى الاشـتراك في أنشـطة هـذه المجموعـة وفي تمويلـها، أو علـى                  . ا القيـام به ـ   الامتناع عن بأو  
ويـنص الفصـل    .  للغايـة  جريمة خطيرة خلافه من أشكال الدعم يشكل      دعم مادي أو    تزويدها ب 
المـذكورة   الأفعـال     أي مـن   والإعـداد لارتكـاب   ) التعضيد والتحـريض  (اطؤ  التوعلى أن   كذلك  
 .أو محاولة ارتكاب أي من هذه الأفعال يعد جريمةأعلاه 

 تجميد الأصول المالية والاقتصادية  -ثالثا  
الـذي بـدأ سـريان آخـر المـواد المضـافة إليـه في               (يمنح قانون منع غسل الأموال        )٩السؤال (
دائرة التحقيق في الجرائم المالية التابعـة لـوزارة الداخليـة الحـق في            ) ٢٠٠٤ناير  ي/كانون الثاني  ١

ذلـك  وبعـد  .  سـاعة ٤٨أي معاملة مالية مشبوهة لمدة      بإيقاف  إصدار أمر إلى المؤسسات المالية      
 .إجراءات قانونيةفي حالة القيام باتخاذ الملكية هذه على هذا الإيقاف يجـوز مواصلة فرض 

 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى فـرض قيـد مؤقـت علـى حـق                  ١٥١ وتنص المـادة   
 هذا الإجراء بموجب قـرار صـادر عـن المـدعي العـام، مـن أجـل ضـمان رد            يجوز اتخاذ و. الملكية
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فيمــا يتعلــق بإمكانيــة مصــادرة هــذه الملكيــة إنفــاذ القــوانين المعنيــة بؤسســات المإيجــابي مــن قِبــل 
الملكيـة القابلـة   علـى أن   مـن القـانون الجنـائي    ٧٢ المادة   صتنو. تحويلها إلى أشخاص آخرين    أو

 .  الجريمةثمارأو ) بما في ذلك الموارد المالية(الأداة أو الوسيلة تشمل للمصادرة 
تمويل مجموعة المتآمرين أو أي مجموعـة       على أن    من القانون الجنائي     ٢٥٠ص المادة   نوت 
تمويلـها أو تزويـدها     في  هـذه المجموعـة و    نشـطة   أفي  الانخراط  أعمال إرهابية أو    لارتكاب  منظمة  

 .جريمة خطيرةيشكل بدعم مادي أو غيره من أشكال الدعم 
وتشكِّل الأحكام المذكورة أعلاه شروطا قانونية مسبقة لفرض قيـد مؤقـت علـى حـق                 

نظمــات أو الأفعــال الإرهابيــة، الملكيــة بالنســبة للأشــخاص الــذين يقومــون بإنشــاء أو تمويــل الم 
ممـن  لغيرهـم  وبالنسـبة  وبـدعم ومسـاندة هـذه الأفعـال،     ، ة هذه المنظمات في أنشط نخراطبالا أو

يرفـع   بـأن الملكيـة الـتي بحـوزتهم          ،أو ينبغـي أن يكونـوا علـى علـم         يجـوز   أو  يكونون علـى علـم،      
بالتـالي فإنـه    و. الأعمال المذكورة أعلاه  أي من    في ارتكاب    ،استخدامهايحتمل   أو   ،استخدامها

يحـق لهـم قانونـا التصـرف     لأشـخاص الـذين    بالنسـبة ل  ؤقت على حق الملكية     المد  قييجوز فرض ال  
إرهابية وإنمـا لمجـرد تأسـيس       تكن معدة خصيصا لارتكاب أعمال      في الموارد المتاحة حتى ولو لم       

 .أو تمويل منظمة إرهابية
الجــزاءات الدوليــة في ليتوانيــا قامــت الحكومــة تطبيــق هــذه القصــور في وتلافيــا لأوجــه  

أن يبــدأ المتوقــع ومــن . خلافهــاالجــزاءات الدوليــة الاقتصــادية وتطبيــق عــداد مشــروع قــانون بإ
إلى عضـوية الاتحـاد الأوروبي، أي       ليتوانيـا    المذكور قبل موعـد انضـمام     سريان مشروع القانون    

 .٢٠٠٤مايو / أيار١قبل 
 لـوزارة الداخليـة     بعتانتحقيق في الجرائم المالية التا    إدارة أمن الدولة ودائرة ال      )١٠السؤال (  

عــن تنفيــذ التــدابير المتعلقــة بمنــع تمويــل الأساســية المســؤولية اللتــان تــتحملان همــا المؤسســتان 
ووفقــا لقــانون منــع غســل الأمــوال فــإن دائــرة التحقيــق في الجــرائم الماليــة التابعــة   . الإرهــاب

. املات الماليـة المشـبوهة    لوزارة الداخلية هي التي تقوم بجمع ودراسة المعلومات المتعلقـة بالمع ـ          
 سـاعة  ٢٤وإذا ما بدى أن عملية ما مرتبطة بتمويل الإرهاب فإن هذه الـدائرة تقـوم خـلال              

 المسـؤولة   )١(ي المؤسسـة  ذه الإدارة ه ـ  المعلومات المتعلقة بها إلى إدارة أمن الدولة، وه ـ       بإرسال  
 .رهابعن تنسيق مكافحة الإرهاب وعن دراسة المعلومات ذات الصلة بتمويل الإ

 
 

__________ 
 .٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٩ الصادر عن مجلس الدفاع التابع للدولة، المؤرخ في ٢٥انظر القرار رقم  )١( 
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اعـرف  ” مبـدأ  ، فيما تنص، على من قانون منع غسل الأموال١٠المادة  تنص    )١١السؤال (
الزبــائن لــدى القيــام بفــتح بــالتعرف علــى وهــو يُلــزم المؤسســات الائتمانيــة والماليــة . “عميلــك
لـدى  مـن الخـدمات، و     حفظ الأمـوال بطريقـة مأمونـة أو غـير ذلـك              وأقبول وديعة    وأحساب  

ــدخول في م ــها      عــاملات تجال ــة لا تتجــاوز قيمت ــل نقدي ــة تحوي ــام بعملي ــل أو القي ــة مــع العمي اري
 . أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية)٢( ليتة٥٠ ٠٠٠

بشــأن ” ٢٠٠٣مــايو / أيــار١٥ بتــاريخ الحكومــة الصــادر عــن ٦٠١قــرار الوبموجــب  
الـتي تحـدد    المعـايير   قائمـة ب  وضـعت   “اعتماد المعايير التي تعتـبر بموجبـها العمليـة النقديـة مشـبوهة            

العمليــات النقديــة المشــبوهة، الــتي ينبغــي أن تبلّــغ بهــا دائــرة التحقيــق في الجــرائم الماليــة التابعــة    
: ا بمنــع تمويــل الإرهــابمباشــراتصــالا ومــن بــين هــذه المعــايير معيــار يتصــل  . لــوزارة الداخليــة

ــة   إذ ــل أو الجهــة  البيانــات المتعلقــة بالعميــل أ تكــون حينمــا مشــبوهة تعتــبر العملي و ممثــل العمي
ــة  المســتفيدة مــن   ــة النقدي ــة لالعملي ــوائم  مطابق ــواردة في ق ــات ال ــالمعؤسســات الملبيان ــاذ ة بني إنف

 .القوانين في البلدان الأجنبية أو المنظمات الدولية
 مجلــس إدارة مصــرف ليتوانيــا في     قــام ٦٠١ومــن أجــل تنفيــذ قــرار الحكومــة رقــم        

 ١٢٢قــراره الســابق رقــم لتعــديل  ٥٢ ذي الصــلة رقــم رارالقــ باعتمــاد ٢٠٠٣مــايو /أيــار ٢٩
 .“شبوهةالم النقدية اتالعمليبشأن اعتماد المعايير التي تحدد ”

تجميــد أي أصــول ذات صــلة بــالأفراد في ليتوانيــا حــتى الآن لم يــتم  )١٣ و ١٢الســؤالان (  
) ١٩٩٩ (١٢٦٧تحـدة   قـرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم الم          بموجب  والكيانات المـــحددة   

 .)٢٠٠٢ (١٣٩٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٣٣ و
 قـــام مجلـــس إدارة مصـــرف ليتوانيـــا    ٢٠٠٢أكتـــوبر / تشـــرين الأول٢٤في   )١٤السؤال (

، الـذي وافـق بموجبـه علـى التوصـيات المنهجيـة المتعلقـة بالمؤسسـات                 ١٣٤باعتماد القرار رقـم     
إيـلاء اعتبـار خـاص    إلى   من هذه التوصيات المؤسسات الائتمانيـة      ١٥ الفقرة   دعووت. الائتمانية

 :عملائهاالتعرف على للإجراءات التالية المتعلقة ب
فرقــة العمــل الــتي أعــدتها لبلــدان المدرجــة في القائمــة  لالزبــائن الــذين ينتمــون   )١( 

الأقــاليم غــير المتعاونــة، والــتي تتضــمن أسمــاء الــدول وللإجــراءات الماليــة المعنيــة بغســل الأمــوال 
القائمـة   علـى    طلاعلاول (لصالحهمري  تج يقوم بها هؤلاء الأشخاص أو       لمعاملات النقدية التي  او

 تحـال المؤسسـات الائتمانيـة إلى صـفحة الاسـتقبال        ،المستكملة للــــدول والأقـاليم غـير المتعاونـة       
 ).http://www.fatf-gafi.orgفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وهي لالرسميـة 

__________ 
 . واحد تعادل يوروة ليت٣,٤٥ )٢( 
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 إذا كــان عميــل المؤسســة الائتمانيــة غــير مــدرج في قائمــة مجلــس  قيقــة مــاولح )٢( 
 علـى   طلاعلال(بالإرهاب  ذوي الصلة   الأشخاص  تضمن أسماء   تالتي  الأمن التابع للأمم المتحدة     

س الأمـن التـابع   القائمة المستكملة تحال المؤسسات الائتمانية إلى صفحة الاسـتقبال الرسميـة لمجل ـ       
 .)http://www.un.org/Docs/sc/committeesللأمم المتحدة 

 لتحقيــق أهــداف ،أو تــزعم أنهــا تســعىتســعى، والآليــة المتعلقــة بمراقبــة المنظمــات الــتي  
 مــن هــذا ١٢فالمــادة . تــبنيفي قــانون الأعمــال الخيريــة وأعمــال ال حــددت  خيريــة -اجتماعيــة 

القانون تنص على المحاسبة المتعلقـة بأعمـال الخـير والتـبني، وعلـى إلـزام مقـدمي هـذه الخـدمات                      
ــها مع ــ  ــة    اوالمســتفيدين من ــداد المحاســبات اللازم ــات  بإع ــديم البيان إلى إدارات ذات الصــلة وتق

تشـرف علـى الأنشـطة       من هـذا القـانون المؤسسـات الـتي           ١٣وتحدد المادة   . الضرائب الإقليمية 
 على الإجـراءات المتعلقـة بشـطب مركـز          ١٥وتنص المادة   . ااتهالخيرية وأنشطة التبني واختصاص   

بعـض  ولا يشـمل هـذا القـانون        . بالرقابةالمعنية  المستفيد من التبني بناء على توصية من المؤسسة         
 .الأحكام ذات الصلة بتمويل الإرهاب

. نظم مصـرفية غـير رسميـة في الـبلاد      أي  ت عن   ولا توجد لدى مصرف ليتوانيا معلوما      
 مــن قـانون المصــارف التجاريــة علـى عــدم جــواز القيـام بأنشــطة مصــرفية دون    ٣وتـنص المــادة  

 مـن نفـس القـانون علـى المؤسسـات الائتمانيـة             ٤٣وتحظـر المـادة     . ترخيص من مصرف ليتوانيا   
 .وانياالقيام بأي أنشطة من هذا القبيل دون ترخيص أو إذن من مصرف ليت

 
 حظر السفر - ارابع 

 لقـانون المركـز القـانوني للأجانـب، تحـتفظ إدارة الهجـرة التابعـة                اوفق  )١٦ و ١٥السؤالان (
علـيهم دخـول   ، أي المحظور لوزارة الداخلية بقاعدة بيانات تتعلق بالأجانب غير المرغوب فيهم        

 .جمهورية ليتوانيا
ــ  ــم   لاوعم ــالقرار الحكــومي رق ــة بإعــداد  بشــأن اعتم ــ” ١٧٨٧ب اد الإجــراءات المتعلق

 “الأجانــب المحظــور دخــولهم إلى جمهوريــة ليتوانيــاالقائمــة الــتي تضــم أسمــاء وإدارة واســتخدام 
بشــأن التــدابير المتعلقــة بتنفيــذ ” ٨٢٠ والقــرار رقــم ٢٠٠٢نــوفمبر / تشــرين الثــاني١٣المــؤرخ 

 ويجـري إدراج أسمـاء   ٢٠٠٢يونيـه  / حزيـران ٤ المـؤرخ  “قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
 في قاعــدة البيانــات ١٢٦٧جميــع الأشــخاص المحــددين مــن قبــل اللجنــة المنشــأة بموجــب القــرار 

 .الوطنية المتعلقة بالأجانب غير المرغوب فيهم
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الأشخاص غـير المرغـوب فـيهم، والـتي تشـمل           المتعلقة ب بيانات  التشكل قاعدة    )١٧السؤال (
لا يتجــزأ مــن نظــام  جــزءا ، ١٢٦٧ة المنشــأة بموجــب القــرار  الأفــراد المحــددين مــن قبــل اللجن ــ
لكتـروني  إليها في شـكل  الحصول علدولة ويمكن التابع لدود الحالمعلومات الخاص بدائرة حرس     

 .جميع مراكز الدخولبصورة مباشرة من 
 .على حدود ليتوانياالمذكورين أي من الأفراد التعرف على حتى الآن لم يتم  ) ١٨السؤال (
 الصـادر عـن حكومـة جمهوريـة ليتوانيـا بتـاريخ             ١٧٨٧م  ــ ــرار رق ــ ــ للق ـــاوفق )١٩ؤال الس(

، تعتبر وزارة الخارجية من المؤسسـات الـتي يحـق لهـا الوصـول               ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣
وتحـال المعلومـات المدرجـة في هـذه         . الأشخاص غير المرغوب فيهم   المتعلقة ب بيانات  الإلى قاعدة   
 .  السفارات والقنصليات في شكل الكتروني مرة كل أسبوعينالقاعدة إلى

 
 حظر الأسلحة  - اخامس 

الحظر المفروض بموجـب قـرار مجلـس        تطبيق  في ليتوانيا يجري      )٢٣ و ٢٢ و ٢٠الأسئلة (
الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن توريد وبيع ونقـل الأسـلحة والمعـدات ذات الصـلة إلى أسـامة                   

 المـؤرخ   ١٢٨١ رقـم    القـرار الحكـومي   دة والطالبـان بموجـب      ـــ ــنظمـة القاع  بن لادن وأعضـاء م    
يونيــه / حزيــران٤ المــؤرخ ٨٢٠رقــم القــرار الحكــومي   و٢٠٠١ أكتــوبر/ تشــرين الأول٣١

٢٠٠٢. 
 ونقـل وتصـدير     لى قـانون مراقبـة الـواردات      إ نظام مراقبة الصادرات في ليتوانيـا        يستندو 

). ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ١في  دخـل مرحلـة التطبيـق       الـذي   (السلع والتكنولوجيات الاسـتراتيجية     
 مـن أجـل   ٢٠٠٢يوليـه  / تموز ٥التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في        آخر  وتمت إجازة   

نظـام الاتحـاد الأوروبي وغـيره مـن المعـايير           وتحقيق الاتساق بين النظام الوطني لمراقبة الصادرات        
 .الصادراتالمتعلقة بمراقبة الدولية 
 قــانون مراقبــة الــواردات ونقــل وتصــدير الســلع والتكنولوجيــات الاســتراتيجية  ويــنص 

على أنه يلزم استصدار ترخيص من وزارة الاقتصاد للعمل في مجال اسـتيراد أو نقـل أو تصـدير                   
السلع والتكنولوجيـات الاسـتراتيجية الخاضـعة للرقابـة والمدرجـة في قائمـة السـلع الاسـتراتيجية           

 .كومةالمعتمدة من قبل الح
ــة        ــة الإداري ــادئ التوجيهي ــرخيص، وكــذلك المب والإجــراءات المتعلقــة بإصــدار هــذا الت

الحكومـة بموجـب    حـددتها   المتعلقة بتطبيق نظام مراقبة الصادرات والواردات وعمليـات النقـل،           
ــرار  ــؤرخ  ٣٨٠الق ــارس / آذار٢٧الم ــواردات     ” ٢٠٠٣م ــام الصــادرات وال ــق نظ بشــأن تطبي

 . “إجراءات الترخيصوعمليات النقل ومرسوم 
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المــؤرخ  ١٣٩٠ رقــم القــرار الحكــوميواعتمــدت قائمــة الســلع الاســتراتيجية بموجــب  
بشـأن اعتمـاد قـوائم السـلع والتكنولوجيـات الاسـتراتيجية            ” ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٠

 :وهو يتألف من الجزأين التاليين. “الخاضعة للمراقبة
تكـاد تكـون منقولـة      وجة الاستعمال، وهي    قائمة السلع والتكنولوجيات المزد    )أ( 
بمقتضــاه وضــع  الــذي ١٣٤٤/٢٠٠٠لمرفــق الأول لقــانون مجلــس الاتحــاد الأوروبي رقــم  مــن ا

 لاستخدام المزدوج؛القابلة لالبنود والتكنولوجيات من صادرات النظام الاتحاد المتعلق بمراقبة 
لقائمــة المشــتركة تكــاد تكــون منقولــة مــن اقائمــة المعــدات العســكرية، وهــي  ) ب( 

للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمعدات العسكرية المشـمولة بمدونـة قواعـد السـلوك بشـأن صـادرات                 
 .الأسلحة للاتحاد الأوروبي

وينص قانون مراقبة استيراد ونقل وتصدير السـلع والتكنولوجيـات الاسـتراتيجية علـى               
 أو نقـل البضـائع الـتي لا تكـون      أنه ينبغي استصدار تـرخيص حـتى بالنسـبة لاسـتيراد أو تصـدير             

 : وذلك في الحالات التاليةمدرجة في قائمة السلع الاستراتيجية،
قد أخطرت الجهة المصـدرة بـأن هـذه         ) وزارة الاقتصاد (تكون السلطة المختصة    حينما   - 

اســتخدامها، فيمــا يتصــل بأســلحة التــدمير  يحتمــل اســتخدامها، أو ســوف يــتم الســلع 
 الشامل؛

 لقرار صـادر عـن الأمـم المتحـدة     ان البلد المشتري أو البلد المقصود موضوع   يكوحينما   - 
والاتحــاد الأوروبي بشــأن حظــر الأســلحة والبضــائع الــتي قــد تســتخدم في إنتــاج ســلع   

 مدرجة في قائمة المعدات العسكرية؛
سـوف  لدى الجهة المصدرة أسـباب تـدعوها للاشـتباه في أن هـذه السـلع             حينما تكون    - 

الجهـة بـإبلاغ    أن تقوم هـذه     لزم  يأغراض عسكرية؛ وفي هذه الحالة      في  امها  استخديتم  
 .وزارة الاقتصاد

الجهـة  التصـدير، تأخـذ   المتعلـق ب تـرخيص  المـنح  لا يجـوز  وللبت فيما إذا كان يجـوز أو        
 :في الاعتبار ما يلي) وزارة الاقتصاد(المختصة 

انيـــا لـــدى التصـــديق علـــى  الواجبـــات والالتزامـــات الـــتي تعهـــدت بهـــا جمهوريـــة ليتو  - 
 المعاهدات الدولية ذات الصلة؛

 السياسة الخارجية والمصالح الأمنية الوطنية؛ - 
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بصـادرات  فيمـا يتعلـق   الاشتراطات المنصوص عليها في مدونة قواعد الاتحـاد الأوروبي          - 
 الأسلحة؛

 درات؛راقبة الصاالمتعلقة بمترتيبات الالنظم الدولية المتعلقة بعدم الانتشار و - 
 . التحويلاحتمالالاعتبارات المتعلقة بالاستخدام النهائي المزمع و - 

 بقانون مراقبة الصادرات ونقل وتصدير السـلع والتكنولوجيـات الاسـتراتيجية،           لاوعم 
فإن الحكومة أو المؤسسة المأذون لها من قبل الحكومـة، تقـوم بوضـع وإقـرار قائمـة الـدول الـتي                      

مــة الــدول الــتي يحظــر الاســتيراد لعــابر للســلع الاســتراتيجية إليهــا وقائيحظــر التصــدير أو النقــل ا
 :النقل العابر للسلع الاستراتيجية منها، مع مراعاة ما يلي أو

 الجزاءات المفروضة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛  - 
ــرارات صــادرة عــن الاتحــاد الأو      -   ومنظمــة الأمــن  روبيالجــزاءات المفروضــة بموجــب ق

 ؛والتعاون في أوروبا
 التصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة من قبل جمهورية ليتوانيا؛  - 
 .السياسات الخارجية الوطنية والأمن الوطني والدفاع الوطني والمصالح الاقتصادية  - 

الخاضـعة  ن  البلـدا الـتي تضـم أسمـاء       قائمـة   ال نشرولقد أذنت الحكومة لوزارة الخارجية ب      
، ٢٠٠٢ديسـمبر   / كانون الأول  ٢٣ المؤرخ   ١٧٣وبموجب المرسوم رقم    . لحظرالمشمولة بهذا ا  

يونيــه / حزيــران١٢ المعتمــد مــن قبــل وزارة الخارجيــة في  ١٠٠بصــيغته المعدلــة بالمرســوم رقــم  
باعتماد قائمة الدول التي يحظر التصدير أو النقل العـابر للسـلع            قامت وزارة الخارجية    ،  ٢٠٠٣

 .الاستراتيجية إليها وقائمة الدول التي يحظر الاستيراد أو النقل العابر للسلع الاستراتيجية منها
 مـــن قـــانون العقوبـــات لجمهوريـــة ليتوانيـــا علـــى أن نقـــل ١٩٩تـــنص المـــادة   )٢١السؤال (

ية الأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الإشعاعية أو غيرها من السلع الاسـتراتيج              
جريمــة يعاقــب عليهــا يشــكل دون التــرخيص الــلازم عــبر الحــدود الجمركيــة لجمهوريــة ليتوانيــا 

 .بالسجن لمدة ثماني سنوات
انيـا علـى أن اسـتيراد        الجرائم الإدارية لجمهوريـة ليتو     من قانون ) ٩ (١٨٩وتنص المادة    

يمــة يعاقــب جروتصــدير ونقــل الأســلحة والتكنولوجيــات الاســتراتيجية دون التــرخيص الــلازم  
 . ليتة١٠ ٠٠٠إلى  ٥ ٠٠٠تتراوح من غرامة بأو رئيس المؤسسة المعنية عقوبة عليها الجاني 

 


